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 تحريم ربد الفضلقصدد ااققتدديي لالتحري عن الم إلىتهدف هذه الورقة : المستخلص

حول الفقصهدء تبدين آراء خلفية مبدئية عن على  بندء   -هحكمة تحريممعقصول معنده و أي  -

التي شملهد هذا ( )الذهب والفضة والتمر والملح والبر والشعير الستةصنندف طبيعة ال 

أن تسليم بمع الو  .القصيدس عليهدمن علل فقصهية يمكن كتنفهد مد يو  الحكم الشرعي

عقصول المعنى دور مبينمد ية نضب ة والمظدهر العلة" ال"تحقصيق دور حول الفقصهي يتحري ال

من قصلل ي ذلك اقفإن  ،اقض رابابدلخفدء و  دغدلب  تدفة " المحكمةحول "ال قتددييااق

"العلة" في تحقصيق لن موضوع هذه الورقة في  ستفدية من المدخل الفقصهيإمكدنية ااق 

المذهب المدلكي تبين أن تعليل قصد عليه، فو  .ق "الحكمة"قصيمظنة تح وهإنمد نهدية المر 

ال عمية المقصتدتة "علة بـ ةر يصنندف الربعة الخل لذهب والفضة بعلة "الثمنية" وال

لقصوة ال لب الذي يتميز به  انظر  عنى ااققتدديي، هو القرب الى معقصول الم "والمدخرة

كدف مبرر  ذاهقد تبين أن و  في السواق. السعرية  عدم المقصتدت والمدخر وتدني مرونتهال

المقصدد الشرعي لتحريم ربد إقرار ومن ثم ، هذه السلعأسواق لبروز ال مع ااقحتكدري في 

ليه الشيخ محمد أبو إلمد ذهب  دلقوات وفقص  فسدة ااقحتكدر في الم يرء  وصنفه الفضل ب

. رحمهمد الله زهرة رحمه الله ونوّهت به مقصواقت الئمة أبي حدمد الغزالي وابن القصيم

تم ت وير مشكلة البحث في تحليلي مندسب، بدسلوب هذا المقصدد الشرعي لتعبير عن ول

ر حجية الغر  –حجج الفقصهية البديلة ندقشة المبسط يهدف لم هيئة نموذج اقتدديي

قصدد الشرعي المالخلوص من ذلك الى إظهدر و  –وسد الذريعة واسقصدط غرض التنعم 

 . في إطدر نظري مألوفالمذكور 
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 المقصد الاقتصادي لتحريم ربا الفضل

لمقصديضة بين عمليدت ال اعن كونه تقصييد  في السنة النبوية الشريفة حظر ربد البيوع اق يعدو 

كدن ش يء من المدض ي الغدبر النوع من التعدمل بمد يقصدل أن هذا ور ، أنواع معينة من السلع والثمدن

تجدوزهد قد ، وأنه من المور التي لى جنب مع نظدم التعدمل النقصديإ دجنب   انظدم المقصديضة سدئد  فيه 

في مجدل اق سيمد خدلدة، وخلويهد رهين بخلوي مقصدصندهد  الإسلامشريعة لكن  .هذا صحيح !الزمن

المستفدية من تقصييد المقصديضة بين تلك قتدديية ااقالعبرة هذا يتضمن المدلية، و المددلح والمعدملات 

قصدد منهد أن المفهم المجموعة من السلع والثمدن: هل هي من بدب رفع الكفدءة التندفسية للسوق، في

 ؟ غيرذلك من العبرأنهد يرء الضرر ااقحتكدري بجميع صنوره القصديمة والمستحدثة، أم ي هو الشرع

المر الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن عبدية بن الددمت عن النبي صنلى هذا ار ومد 

الله عليه وسلم أنه قدل: )الذهب بدلذهب والفضة بدلفضة والبر بدلبر والشعير بدلشعير والتمر 

 بمثل سواء  
 
كدن بيد فإذا اختلفت الصنندف فبيعوا كيف شئتم اذا  ابسوء يد   بدلتمر والملح بدلملح مثلا

 تلك الصنندف لحكمين أسدسيين:  بيد(، وهو يقصتض ى إخضدع التداول في ايد  

a) :يكون التبديل يون فضل اقحد البدلين على الآخر فيحظر  بالنسبة لمبادلة الصنف بجنسه

 بمثل سواء  
 
 يون تأجيل لحد البدلين عن الآخر  ربد الفضل )مثلا

ّ
بسواء(، ويكون التبديل حداق

 ربد النسدء  بيد( فيحظر ا) يد  

b) : يكون التبديل حداق يون تأجيل لإحدى البدلين على الآخر  وبالنسة لمبادلة الصنف بغيره

بيد(، لكن يحظر ربد النسدء فقصط لقصوله صنلى الله عليه وسلم "... فدذا اختلفت الصنندف  ا)يد  

  بيد. افبيعوا كيف شئتم اذا كدن يد  

الجمهور )الحندف والمدلكية والشوافع دء فقصهورغم اختلاف الظدهرية ونفدة القصيدس عن 

وقوع فلا خلاف حول  سلع الخرى،تقصدس عليهد العلة جدمعة بين هذه السلع لوجوي والحندبلة( حول 

الذهب والفضة في مجموعة واحدة بدل ريقصة الموضحة أعلاهن أي بوضع ربد الفضل وربد النسدء 

شعي والملح( في مجموعة ثدنية بدرف النظر عن والسلع الربعة البدقية )البر، القصمح، التمر، ال

 تعليلهمد الفقصهي، وهذه من البداهدت التي اق خلاف حولهد حتى مع الظدهرية ونفدة القصيدس إذ لواق

بدلمدفوفة رب الفضل وربد النسدء  حظر جميع بيوع الآجدل. ويمكن التعبير عن حكميشمل اللذلك 

  التدلية.
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 أتبدأ البحث وخ ة 
 
لتحري عن المقصدد الشرعي قبل اتعليل الفقصهي لربد البيوع بدلواق

 يبدأ المبحث التدليحيث . نهي عن هذا النوع من الداول السلعيدلالمرتب ة بااققتدديية  أوالحكمة

لينتقصل الحديث بعد ذلك  في أصنول الفقصه، "الحكمة"و "العلة"بإع دء خلفية موجزة عن الفرق بين 

توطئة لتوظيف أيوات فقصهية المتضمنة لمعقصول المعنى ااققتدديي، الى النظر في اقرب العلل ال

 . التحليل ااققتدديي المندسبة لتأكيد ذلك المعنى

  العلة مقابل الحكمة -1

أن الفتوى الشرعية تستند الى العلة الظدهرة الجمهور من أهم الصنول المسلم بهد لدى فقصهدء 

 علة قدر  –توصنف عدية بدلخفدء وااقض راب والمنضب ة اقيقصدع الحكم اق الى الحكمة التي 
ُ
مثلا

الدلاة للمسدفر هي "السفر" نفسه وليست "الشعور بعندء السفر" ولذلك يفتى بجواز القصدر 

) إن الإجمدع منعقصد على صحة  :يوان لم يشعر بدلعندء. وفي ذلك يقصول الشيخ الآمدحتى للمسدفر 

ومع ذلك فإن ااقجتهدي  .(1)ملة على احتمدل الحكم(تعليل الحكدم بدلعلل الظدهرة المنضب ة، المشت

الفقصهي ب بعه يحرص على أن تكون العلة الظدهرة والمنضب ة هي نفسهد المظنة الغدلبة لوقوع 

حكمة الشدرع أو معقصول معنى المقصدد الشرعي كمد يشدر اليهد في هذه الورقة. ولعله ذات النهج 

 مث في فقصه القصدنون الوضعي، دالمتبع عموم  
 
في وضع إشدرات المرور بهدف الحفدظ على حيدة الفراي  لا

وتجنب وقوع الحوايث، وجعلهد ملزمة في جميع الحوال حتى وان كدن التخلي عنهد في بعض الحيدن 

 على حيدة الفراي. اقد اق يسبب خ ر  

                                                                                 

 .225، ص 3، جالحكدمالآمدي، الإحكدم في أصنول  (1)



 

 

(4) 

بدلنسبة  دوعليه، فإن التحري عن مقصدصند الشرع يستوجب البدء بدلعلل الفقصهية، خدوصن  

عند السدبقصين  امعهوي   اكدن أمر   يأن النظر لمعقصول المعدن دحكدم ذات ال دبع ااققتدديي، علم  لل 

 .د، وأبواب المعدملات عموم  دبدلنسبة للحكدم الشرعية المتعلقصة بدلمددلح ااققتدديية خدوصن  

السلام رحمه الله : )ومعظم مددلح الدنيد ومفدسدهد عبد وفي ذلك يقصول الإمدم العز بن

ويقصول في موضع آخر: )وأمد مددلح الدنيد وأسبدبهد ومفدسدهد فمعروفة  (2)عروف بدلعقصل ...(م

بدلضرورات والتجدرب والعديات والظنون المعتبرات فإن خفي ش يء من ذلك طلب أيلته، ومن أراي 

 أن أن يعرف المندسبدت والمددلح والمفدسد فليعرض ذلك على عقصله بتقصدير أن الشرع لم يري به ثم

يبني عليه الحكدم فلا يكدي حكم منهد يخرج عن ذلك ااق مد تعبد الله به عبديه ولم يقصفهم على 

كمد يقصول الإمدم الشدطبي رحمه الله )...أن الشدرع توسع في بيدن العلل  .(3)مدلحته ومفسدته(

 (4)ل قبله ...(والحكم في تشريع بدب العديات ... وأكثر مد علل فيهد بدلمندسب الذي اذا عرض على العقص

ئمة الفقصه منذ القصدم على إعمدل النظر في اسرار الشريعة وحكمهد الخفية خدصنة فيمد أوقد يرج 

بدائرة جلب المددلح ويرء المفدسد، ولو كدن هذا التحري في معظم أحواله اق يتجدوز يافع  يتعلق

ظل هي مندط الفتوى التدبر والتفكر والتبدر في حكمة الشدرع لن العلة الظدهرة والمنضب ة ت

 الفقصهية في نهدية المر. 

ومع أن أعمدل ائمة الفقصه من أمثدل ابوحدمد الغزالي وابن القصيم اق تخلو من شواهد ياعمة لمد 

 ،ااقحتكدرسيتم التوصنل اليه في هذه الورقة من أن حظر ربد البيوع إحراء نظدمي للحد من مفسدة 

حتى قدل عنهد الإمدم الشدطبي:  كمة النهي عن ربد البيوعفقصد افترقت آراء الفقصهد منذ القصدم حول ح

... محل نظر يخفى وجهه على المجتهدين وهو من أخفى المور التي لم يتضح معندهد الى اليوم، )

فلذلك بينتهد السنة إذ لو كدنت بينة لوُكِل في الغدلب أمرهد الى المجتهدين، كمد وُكِل اليهم النظر كثير 

( وهذه العبدرة الخيرة هي احدى الصنول المعتبرة لدى ااقمدم الشدطبي حيث ذكرهد من محدل ااقجتهدي

في موضع آخر للمقصدرنة بين "الدليل الشرعي الم لق" و"الدليل الشرعي المقصيد"، فدلدليل الم لق 

أمد  -مثل العدل والإحسدن والعفو والدبر  -عنده يرجع الى معنى  معقصول وُكِل الى نظر المكلف 

لإمدم  يل المقصيد فيرجع الى معنى تعبدي اق يهتدي اليه نظر المكلف لو وُكِل الى نظره. وبذلك يبدوالدل

 
 
السلام في السمدح بدلنظر العقصلاني الى المددلح عبد من الإمدم العز بن دالشدطبي أكثر تحفظ

نقصد وتشكك  السلام في موضع ينم عنعبد الدنيوية حيث أنه أوري النص المنقصول أعلاه عن العز بن

"الحكمة"  إيلاءومهمد كدن المر، فقصد حقّ لفقصهدء الجمهور منذ القصدم  مع الإعراض عن ذكر قدئله!
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،إلن الفتوى اق تستند  دثدنوي   ايور  
 
 عن أن العلة الصحيحة يُفترض أنهد متضمنة  ليهد أصنلا

 
فضلا

  ،دلحكمة التشريع مسبقص  
 
لواق  مة أو حتى ااقشتغدل بهدلى إجراء بحث منفدل عن الحكإ اواق حدجة إذ

 غرض التدبر والتبدر. 

نمد من شأنه النظر في إوعليه، فإن ااقشتغدل بدلفتوى ليس من شأن علم ااققتددي ااقسلامي و 

واق  على الواقع ااققتدديي في أي وقت من الوقدت. الحقصدئق الفدعلة والمؤثرة من وجهة مقصدصند الشرع

مة ااققتدديية المرتب ة بدلشراعع وان غلب عليهد إاق سبيل لنمو هذا العلم وازيهدره
م
 بتحري مظدن الحِك

من الرصندنة العلمية، لنه هو التحدي المدثل في سبيل استلهدم  اكبير   االخفدء والتعقصيد واستوجبت قدر  

  .الحلول والسيدسدت الكفيلة بتوجيه النشدط ااققتدديي نحو المقصدصند الشرعية المنشوية

، اق يخرج النظر ل بيعة المفسدة ااققتدديية المرتب ة بربد البيوع وعلى وجه الخدوص

 market)بشقصيه الفضل والنسدء( عن الحدجة الى استلهدم المقصدد الشرعي تجده معديب السوق 

imperfections.  على تكييف نقص ة الإفتراق 
 
والمدخل التحليلي المتبع في هذه الورقة يقصوم أواق

المحظور قبل إيخدل عندر الجل، وهو ربد الفضل، على  الحدل والتبديل السدس بين البيع الشرعي

ي خلق المفسدة لتوضيح كيفية التفدعل بين ربد الفضل وربد النسدء ف دأن يأتي ذكر الجل اقحقص  

 المستحقصة للدرء. 

 العلة الكاشفة لمعقول المعنى -2

قصول المعنى في توزيع الصنندف الستة لربد البيوع تت لب النفدذ الى مع بمد أنّ النظرة المقصدصندية

تشتمل على الذهب والفضة ومجموعة ثدنية تشتمل على السلع  مجموعتين: مجموعة أولى إلى

ويون  الربعة الخرى، فدلمدخل لذلك هو تحري العلة الفقصهية الكدشفة لمعقصولية هذا التوزيع.

 وح بين رأيين أسدسيين:ت ويل حول تفديلات ااقختلاف الفقصهي بين المذاهب فدلمر يترا

 :يأخذ بعلة "الثمنية" للذهب والفضة على أنهمد أثمدن الشيدء ويأخذ بعلة  الرأي الأول

"ال عمية" للصنندف الستة البدقية على أنهد الم عومدت وتوابعهد وهو رأي المدلكية والشوافع، مع 

م بينمد يحدرهد المدلكية اختلاف حول ن دق الم عومدت، حيث يدخل فيهد الشوافع كل أنواع ال عد

 في الم عومدت المقصتدتة والمدخرة فقصط.

 :يأخذ بعلة "الوزن" للذهب والفضة لكونهمد من الموزوندت ويأخذ بعلة  الراي الثاني

ين مأخوذ "الكيل" للصنندف البدقية لكونهد من المكيلات وهو رأي الحندف، هذا مع العلم أن كلا الرأي

 به لدى فقصهدء الحندبلة.
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 –أعلاه  رأي الول يتميز بتركيزه على الوصنف الوظيفي للصنندف الستة الوارية في الحديثال

ز الرأي الثدني على الوصنف الشكلي  –وظيفتي الثمن والإطعدم 
ّ
وهو الراجح لدى الجمهور، بينمد يُرك

الجبس  مثلللبنوي، ولذلك يُعدب على الراي الثدني إيخدل بعض الموزندت التي يجوز فيهد السلم )

في حكم ربد النسدء، وهذه من التندقضدت  دوالجير( ضمن مجموعة الذهب والفضة ممد يوقعهد خ ئ  

 إلىيبدو هو القرب  لذا، فإن الوصنف الوظيفي من الجدل مع فقصهدء الحندف. االتي أثدرت كثير  

قصدد الشرعي معقصول المعنى بدعتبدر أن الحفدظ على وظدئف الثمدن والم عومدت في المجتمع هو الم

 من تحريم ربد الفضل والنسدء. 

ما هو الضرر المرتقب على هاتين الوظيفتين في المجتمع من ولكن يبقصى السؤال النظري: 

خلال مداولات السوق الحر، وما هي المعالجة التي يتضمنها حظر ربا الفضل وربا البيوع لدرء 

  نظر في وظيفتي الثمنية وال عمية،اق شك أن الإجدبة على هذا السؤال تت لب ال ذلك الضرر؟
 
كلا

 منهمد فيمد لو تركت  على حدة،
 
بهدف الوقوف على طبيعة الضرر الذي يمكن أن تتعرض له كلا

قوى السوق حرة، ومن ثم التعرف على طبيعة المعدلجة التي يقصدمهد حظر ربد النسدء في يرء الضرار 

خدرج ن دق هذا الفدل لإرتبدطهد بدور النقصوي وبمد أن وظيفة الثمنية تقصع  المتعلقصة بكل منهمد.

 وضواب هد في الحيدة ااققتدديية وسوف نعوي اليهد في الفدل القصديم في معرض النقصدش المقصدصندي

أي وظيفة  –سيتم ااققتددر هند على الوظيفة الثدنية في هذا التحري  للوظيفة النقصدية. لذا،

ضمّن في تحريم ربد الفضل و ليتم من خلالهد توضيح طبيعة الإجرا – ال عمية
ُ
النسدء ء النظدمي الم

 للحد من مفسدة ااقحتكدر. 

 
 
بين ااقتجدهين المذكورين أعلاه: التعليل الشدفعي الذي  د، فإن المر يقصتض ي المفدضلة مبدئي  اإذ

عمية كل انواع ال عدم من أقوات وفواكه وثمدر وأيوية، والتعليل المدلكي الذي 
ُ
يُدخل ضمن علة ال 

ل هذه العلة قدصنرة على الم عومدت المدخرة والمقصتدتة ومد يدلحهد. هذا مع ملاحظة تميز يجع

التعليل المدلكي بأنه اق يعكس طبيعة البنوي الوارية في الحديث فقصط وإنمد يدرك كذلك حقصيقصية أنهد 

صنة بمكدنة القوات التي هي قوام المجتمع، وفي ذلك تنويه بدلمقصدد الشرعي من إع دء حمدية خد

لهذه القوات يون غيرهد من الم عومدت. وجدير بدلذكر أن الإمدم ابن القصيم قد رجّح رأي مدلك في 

: ) ... وطدئفة خدته بدلقصوت ومد يدلحه، وهو قول 
 
عرضه لآراء المذاهب حول الصنندف الربعة قدئلا

الشرعي في تخديص ، وفي موضع آخر يتنبه ابن القصيم الى المقصدد (5)مدلك، وهو أرجح هذه القوال(

 ) وأمد الصنندف الربعة فحدجة الندس اليهد أعظم من حدجتهم الى غيرهد 
 
الم عومدت بدلقوات قدئلا

وهو من أعلام المذهب الشدفعي يشيد برأي  يحدمد الغزال بوأوكذلك الإمدم  .(6)لنهد أقوات العدلم(
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 )... ولواق الملح لكد
 
ن مدلك رحمه الله أقوم المذاهب إذ خدده المذهب المدلكي في علة ال عمية قدئلا

 المدخرة أنهد تمتدز بخدلتين رئيستين:  القواتفي شأن  د. وأول مد يثير ااقهتمدم نظري  (7)بدلقوات(

  .ومن ثم قوة ال لب عليهد في جميع الوقدت ليهد،إ( شدة الحدجة 1)

 .رتفدع السعر(( تدني المرونة السعرية لل لب عليهد ) أي قلة حسدسية ال لب اق 2)

وفي الحقصيقصة، اق يحتدج ال مع الإحتكدري الى أكثر من هدتين الخدلتين لحدد اعلى معداقت  

هذا مع العلم أن قوة ال لب وقلة المرونة السعرية تن بق بدفة  ربحية ممكنة في سوق السلع،

ب ول  اسد كثير  خدصنة على الدنف الينى جوية بدعتبدره قوت السواي العظم من الندس، وأنه اق يف

على الدنف العلى جوية وتكون مرونته أكبر بسبب توفر  دبينمد يقصل ال لب نسبي   .ااقيخدرمدة 

ميل  دوليس مستغرب   .ااقيخدرالبديل الينى جوية، مع قدبلية الجوية نفسهد الى التلاش ي مع طول فترة 

  .الصنندفلمقصتدتة يون غيرهد من كثير من الفقصهدء الوائل الى حدر مفسدة ااقحتكدر في الم عومدت ا

ومن الفقصهدء المعدصنرين الذين صنرحوا بحكمة يرء السلوك ااقحتكدري للم عومدت المقصتدتة في 

فإن تحريم  للايخدر)أمد الم عومدت القصدبلة  ربد الفضل الإمدم محمد ابو زهرة رحمه الله بقصوله:

، وهذا (8)احتكدرهد لمن يملكونهد ...( المعدوضة بأجندسهد مع الفضل، الحكمة فيه واضحة، وهي منع

يتسق مع تدنيف ربد البيوع بشقصيه الفضل والنسدء ضمن معديب السوق المخلة بدلكفدءة 

التندفسية. ولإثبدت هذا المقصدد، سوف يتم يراسته في الإطدر التحليلي المندسب للمقصدبلة بينه وبين 

سدة ااققتدديية المرتب ة بدلنهي عن ربد بعض الآراء الخرى في اعمدل السدبقصين حول حقصيقصة المف

 الفضل، وهي تتلخص في ااقتجدهدت الثلاثة التدلية : 

 : حجية الغرر:  .1
ً
 تمر  أولا

ُ
بين صندحب الدنف  بتمر( االقصول أن المقصديضة لنفس السلعة )مثلا

 الجيد وصندحب الدنف الريئ تغري ال رف الكثر خبرة بدستغلال ال رف القل خبرة والمبدلغة في

 دتحسين نوعية صننفه حتى يقصع الغبن على ال رف الآخر . وقد أوري الإمدم ابن رشد القصرطبي راي  

وأن تحفظ  دلبعض المدلكية في أن حكمة النهي عن ربد الفضل هي )أن اق يغبن الندس بعضهم بعض  

ده أن الرحمن الجزيري بقصوله ) وانمد حرم ذلك لمد عسعبد ليه الشيخإوهذا مد ذهب  (9)أموالهم(

يوجد من التحديل والتلبيس على بعض ضعدف العقصول فيزين لهم بعض الدهدة أن هذا الريب من 

 
 
 يسدوي ثلاثة لجويته، أو أن هذه القص عة المنقصوشة نقصش

 
من الذهب تسدوي زنتهد  دبديع   دالقصمح مثلا

 بحجية الغبن.  اليه هند اختددر  إوسوف يشدر  .(10)مرتين وفي ذلك غبن بدلندس ..(
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وهو القصول بأن ربد الفضل اق يحتوي على مفسدة في حد ذاته،  : حجية سد الذريع: اثانيً  .2

للوقوع في مفسدة الربح  اكونه قرين بدلربح "المعجل"، وانمد جرى تحريمه لنه ذريعة قريبة جد  

قصيم ليه الإمدم ابن الإوذلك مد ذهب  المؤخر في ربد النسدء وهي المفسدة الحقصيقصية المستحقصة للدرء.

)وأمد ربد الفضل فتحريمه من بدب سد الذراعع، كمد صنرح به حديث أبي  بقصوله في شأن الثمدن:

سعيد الخدري رض ي الله عنه عن النبي صنلى الله عليه وسلم : اق تبيعوا الدرهم بدلدرهمين فإني 

نسيئة. وذلك أخدف عليكم الرمد. والرمد هو الربد، فمنعهم من ربد الفضل لمد يخدفه عليهم من ربد ال

بدرهمين، واق يفعل هذا إاق للتفدوت بين النوعين إمد في السكة وإمد في الخفة،  دأنهم إذا بدعوا يرهم  

. فمن اتدرجوا في الربح المعجل فيه الى الربح المؤخر وهو عين ربد النسيئة، وهذه ذريعة قريبة جد  

 ونسيئة ..(  ادرهمين نقصد  حكمة الشدرع أن سد عليهم هذه الذريعة ومنعهم من بيع يرهم ب

 نسدء   دوسر ذلك، والله أعلم، أنه لو جدز بيع بعضهد بعض   وكذلك قوله في شأن الم عومدت: )...

لم يفعل ذلك أحد إاق إذا ربح، وحينئذٍ تسمح نفسه ببيعهد حدلة ل معه في الربح فيعز ال عدم على 

 يد  المحتدج ويشتد ضرره.... فف موا من النسدء ثم ف موا من 
 
بيد، إذ تجرهم حلاوة  ابيعهد متفدضلا

هند بحجية سد  ليهدإ، وهو عين المفسدة(، وسوف نشير الربح وظفر الكسب إلى التجدرة فيهد نسدء  

  .الذريعة

3.  
ً
: ) وامد جيد برييئين وذلك لرأي أبي حدمد الغزالي في قوله : حجية اقاط غرض التنعم: اثالث

من الضروريدت والجيد يسدوي الريئ في أصنل الفدئدة ويخدلفه  فقصد يقصدد، ولكن لمد كدنت الطعمة

 في وجوه التنعم، أسقصط الشرع غرض التنعم فيمد هو القصوام، فهذه حكمة الشرع في تحريم الربد ..(

 ) وقد انكشف لند هذا بعد الإعراض عن فن الفقصهيدت، فلنلحقصه بفن الفقصهيدت(
 
ثم أريف قدئلا

(11).  

 الإطار التحليلي  -3

في إثبدت المقصدد الشرعي سوف يتم مندقشة الإتجدهدت الثلاثة أعلاه من خلال  دلمض ي قدم  ل

مجتمع افتراض ي يستهلك سلة من السلع الم عومة والمقصتدتة والمدخرة )تمر، قمح، أرز، عدس ... الخ( 

 مدار البحث، وذلك بدفتراض تحقصق مقصدمتين أسدسيتين، همد:  X منهد السلعة

a. أن السلعةلجودة: تفاوت السعر مع ا X  لهد يرجدت متفدوتة من الجوية والرياءة ولكل منهد

سعر معلوم في السوق ومحدي بواس ة قدنوني العرض وال لب، مع العلم أن الشدرع اق يتدخل في 

ينهى عن حدول الدنف الجيد على سعر أعلى من  عملية التسعير إاق لظروف استثندئية، واق

 البديل القل جوية.
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b. أن المعلومدت متوفرة في سوق السلعة  علومات:توفر المX  عن يرجدت الجوية المختلفة لهد

هذه  إلىوأسعدر كل منهد، وهذه المعلومدت متدحة لكل الطراف المتعدملين بلا تكلفة، وسوف نشير 

 الفرضية بـ"شرط الكفدءة المعلومدتية". 

وأن المقصديضة تتم بين طرفين:  جيد وأقل جوية، لهد صننفدن فقصط: Xأن السلعة  بدفتراضوالآن 

A  صندحب الدنف الجيد وB  صندحب الدنف القل جوية، فيمكن تعريف النسبة السعرية

 nأي أن سعر الوحدة للدنف الجيد في السوق يعديل  P = n:1للدنفين في سوق السلعة بدلرمز 

يمكن  المقصدبل، وفي ليهد هند بـ"فضل الجوية في السوق".إوحدات من الدنف القل جوية، ونشير 

يقصديض الوحدة  Aأي أن صندحب الدنف الجيد  F = m:1 لرمزدتعريف نسبة ربد الفضل المحظور ب

وعلى ذلك يمكن  وحدات. m مقصدبلB الواحدة من صننفه الجيد مع صندحب الدنف القل جوية

 في النقصدط التدلية:  n, m > 0 حيث Fو  P تلخيص أهم خددئص المتغيرين

  المقصدمتدنa  وb علاه تقصتضيدن أن يكون أm = n ومن ثم F = P 

 n:1 P = يعني وجوي فضل الجوية في السوق بينمد P = 1:1 يعني عدمه 

 m:1 F = 1:1 يعني وجوي ربد الفضل بينمد F =  يعني عدمه 

 يقصتض ي أن يكون  التبديل المشروع F = 1:1 لكل قيم P= n:1  

في الشكل التوضيحي  Bو  Aبين ال رفين  وعلى ذلك، يمكن تمثيل كل علاقدت المقصديضة الممكنة

التدلي حيث يلاحظ أن المقصديضدت المشروعة الخدلية من ربد الفضل تنحدر على طول الخط الفقصي 

QR  وكل مد عداهد يدخل في ن دق المقصديضة الربوية غير المشروعة. ويلاحظ أن شرط الكفدءة

الذي  QS المقصديضة على طول الخط أعلاه( يقصتض ي حدول  bو  aالمعلومدتية )بحسب المقصدمتين 

يرجة عن خط المقصديضة المشروعة، والنقص ة الفدرقة هند أن تحقصق شرط الكفدءة  45 ينحرف بزاوية

 إلىلتدلي بدلنسبة ليهد في المبحث اإالمعلومدتية اق يمنع من وقوع ربد الفضل وهذه أول ملاحظة يشدر 

 حجية الغبن!
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 حجية الغبن 3/1

في ظل الكفدءة  =m:1 Fيتبين أن نسبة ربد الفضل  أعلاهكل التوضيحي الش إلىبدلرجوع 

  دتظل يائم   المعلومدتية
 
على طول  m = nفي سوق السلعة حيث  =n:1 Pلنسبة فضل الجوية  م دبقصة

عن تحقصيق منفعة خدصنة من خلال إغراء ال رف  Bو  Aمن ال رفين  أي، وهذا يعني عجز  QSخط 

وهذا كدفٍ للقصول أن ربد الفضل اق يرتبط بغرر واق غبن، وأن  بد الفضل.الآخر للدخول في مقصديضة ر 

وخير يليل على ذلك قدة  معقصول المعنى في النهي عن ربد الفضل اق يستند على حجية الغرر والغبن.

صندحب النخلة في الحديث الذي رواه مسلم عن ابي نضرة عن أبي سعيد الخدري رض ي الله عنه أن 

 عليه وسلم جدءه صندحب نخلة بددع من تمر طيب   أي عدلي الجوية  وكدن تمر رسول الله صنلى الله

فقصدل له النبي صنلى الله عليه وسلم: )أنى لك  النبي صنلى الله عليه وسلم هذا اللون   أي القل جوية 

قدل: )ان لقصت بددعين فدشتريت به هذا الددع، فإن سعر هذا في السوق كذا وسعر هذا  هذا ؟(

ل له النبي صنلى الله عليه وسلم: )ويلك أربيت، إذا أريت ذلك فبع تمرك بسلعة ثم اشتر كذا(، فقصد

دنفين وأنه فلم يشفع لددحب النخلة أنه يعرف سعر السوق لكلا ال بسلعتك أي تمر شئت(.

ولعله يليل قدطع بأن النهي عن ربد الفضل اق يتعلق بمفسدة  على هذا العلم، أجرى ربد الفضل بندء  

  في السعر. الغبن

على  امتزايد   ديوقع غبن   أنيمكن  F = 1:1بل إن خط التبديل المشروع الخدلي من ربد الفضل 

( بينمد تغيب هذه  n > 1 )حيث P = n:1كلمد زاي فضل الجوية في السوق  A صندحب الدنف الجيد

تنم عن عدم والتي  الكن هذه بلا شك من الحداقت النديرة جد   المعلومة عن صندحب الدنف الجيد.
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صندحب الدنف الجيد، مع العلم أن المر الغدلب  Aتحقصق فرضية الرشد ااققتدديي لدى ال رف 

بدلرشد الإقتدديي حتى مع التزامه الشرعي بتحريم ربد الفضل. لذا، فإن البدعع  Aأن يتمتع البدعع 

لغبن ومد ل دتجنب   ،دلن يقصديض صننفه الجيد بدلدنف الريئ يون فضل جوية، وان كدن مشروع  

 normalيستتبعه من خسدرة وانمد يبيع صننفه الجيد بسعر السوق فيحدل على الربح العديي 

profit  .من سلعته، وهذا يليل آخر على عدم التلازم بين النهي عن ربد الفضل ومفسدة الغبن 

 وأكل ربد Bالغبن على ال رف  إيقصدع( من  Aوالظرف الوحيد الذي يتمكن فيه البدعع )ال رف 

 P عن نسبة ربد الفضل الفضل يكون في ظل غيدب الكفدءة المعلومدتية عندمد تقصل نسبة فضل الجوية

< F حيث( m > n ) عن ال رف  دالمعلومة تمدم   مع غيدب هذهB.  فيُلاحظ في الشكل التوضيحي التدلي أن

حتى يبلغ أقدده  QSمع تزايد زاوية ااقنحراف عن خط التبديل المشروع  Bالغبن يتزايد على ال رف 

في حدول بدعع  د. وفي ظل غيدب الكفدءة المعلومدتية، ينعكس الغبن تلقصدئي   QT عند الخط الراس ي

وحدة( فوق  m – nعلى وحدات فدئضة من الدنف القل جوية ) -آكل ربد الفضل  - الدنف الجيد

 من خلال بيعهد بس دمد يستحقصه فضل الجوية في سوق السلعة، فيحقصق ربح  
 
عرهد العلى. لكن حداق

مثل هذا الغبن اق يختص بربد الفضل فقصط بل يمكن حدوثه في كل صنور البيع العديي مع غيدب 

 الكفدءة المعلومدتية إذا كدن بوسع البدعع فرض سعر أعلى من سعر السوق وتحقصيق ربح فدحش.

 : وعليه، يمكن إبراز الملاحظدت التدلية عن طبيعة الربح الحدل في مقصديضة ربد الفضل

وقوع الغبن  بإمكدنية( رهين  Aأن حدول الربح الحدل لددحب الدنف الجيد )ال رف  -1

( في ربد الفضل، وهذا اق سبيل لحدوله في ظل الكفدءة B على صندحب الدنف القل جوية )ال رف

 سلعة. المعلومدتية لسوق ال

أفرزته مشكلة اختلال السوق عن  abnormal profitأن الربح الحدل ربح غير عديي  -2

في  normal profit دعديي   دأن صندحب الدنف الجيد يمكن أن يحقصق ربح   دالشروط التندفسية، علم  

  .ظل الشروط التندفسية التي تقصض ي بتوفر الكفدءة المعلومدتية في سوق السلعة ضمن شروط أخرى 

مفهوم الربح الحدل هو نفسه "الربح المعجل" الذي أيخله الإمدم بن القصيم في وصنف أن  -3

ربد الفضل مقصدبل "الربح المؤخر" في وصنف ربد النسدء كمد سبقصت الإحدلة اليه أعلاه، وسوف نعوي 

  لهذه النقص ة عند مندقشة حجية سد الذريعة.

 حجية سد الذريعة  3/2

دم ابن القصيم رحمه الله بأن ربد الفضل اق ين وي على مفسدة لى رأي الإمإأعلاه  سبقصت الإشدرة

للوقوع في ربد النسدء، والحجة في ذلك أن حلاوة "الربح المعجل" في ربد  اسوى أنه ذريعة قريبة جد  

)صندحب الدنف الجيد( الى الت لع نحو "الربح المؤخر" في ربد النسدء  Aالفضل تغري ال رف 
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رهين  دية بدلدرء. لكن حدول الربح المعجل من ربد الفضل كمد تبين آنف  بدعتبدره هو المفسدة المقصدو 

أمد  بوجوي الغبن مع غيدب الكفدءة المعلومدتية، ولذلك فهو ربح غير عديي ينم عن مفسدة أكيدة.

لى السؤال إ د، فهذا يقصوي تلقصدئي  دالآن وقد تم التخلي عن فرضية الغبن للسبدب الموضحة آنف  

من ربا الفضل في ظل الكفاءة المعلوماتية  اقق صاحب الصنف الجيد ربحً كيف يحالمحوري: 

؟ والإجدبة ب بيعة الحدل واستبعاد الغبن، وهل ثمة اختلاف عن طريقة الاسترباح من ربا النساء

 ، وهو يتراوح بين أمرين:Aتعتمد على المركز التندفس ي لل رف 

ر شروط المندفسة الكدملة، وحينئذ في ظل توف price takerللسعر  دإمد أن يكون متلقصي   (1

واق  عن التأثير على السعر لتحقصيق ربح غير عديي في سوق السلعة، اق من ربد الفضل ايدبح عدجز  

 بدلربح العديي في السوق التندفس ي.  دمن ربد النسدء، ويظل قدنع  

السعر،  بسل ة احتكدرية في سوق السلعة بمعنى القصدرة على التأثير في دأو أن يكون متمتع   (2

في الربح غير العديي في سوق السلعة بمختلف الوسدئل الممكنة، بمد في ذلك  دوحينئذ يدبح طدمع  

 ربد الفضل والنسدء. 

والشدهد أن قوة ال لب ااقستهلاكي على السلعة وتدني مرونته من أهم محفزات الربحية، 

ذا اجتمعت معهمد القصدرة وا على السلع المدخرة والمقصدتة القل جوية. دوهمد ين بقصدن خدوصن  

في تكوين رصنيد كدف من المخزون السلعي للحد من العرض ورفع السعر، فإن  Aااقحتكدرية لل رف 

تسهم ب ريقصة مبدشرة في بندء  -أخذ الكثير الينى جوية بدلقصليل العلى جوية  -مقصديضدت ربد الفضل 

كذلك على  علومدتية. وهو ين بقالمخزون السلعي المؤثر على السعر وان كدن في ظل الكفدءة الم

لم  نسدء   دمقصديضدت ربد النسدء حيث نبه اليهد الإمدم ابن القصيم بقصوله : ) ... لو جدز بيع بعضهد بعض  

يفعل ذلك أحد إاق إذا ربح، وحينئذٍ تسمح نفسه ببيعهد حدلة ل معه في الربح فيعز ال عدم على 

الى حدول الربح في المستقصبل من البيع الحدل  المحتدج ويشتد ضرره(، حيث تشير كلمة "حينئذ"

"، مثل ابسعر مجحف. وعلى ذلك، فإن الربح ااقحتكدري الندتج عن ربد الفضل اق يكون إاق "مؤخر  

الربح ااقحتكدري الندتج عن ربد النسدء، لن بندء المخزون السلعي وخلق الشح في العرض يحدث 

  في رفع السعر بأي وسيلة كدنت. بدلتدريج ويحتدج الى وقت كدف قبل أن ينعكس

 حجية إسقاط غرض التنعم  3/3

من الواضح أن الإمدم أبد حدمد الغزالي رحمه الله كدن يستند في حجية إسقصدط غرض التنعم 

 بمثل، يد  
 
لكن اق يصح  بيد(، اللصنندف الم عومة على الدورة الظدهرة للتبديل المشروع )مثلا

هي الحكمة من تحريم ربد الفضل لن النبي صنلى الله عليه وسلم القصول أن إسقصدط غرض التنعم هو 

لم يمنع صندحب الدنف القل جوية من الحدول على الدنف العلى جوية بقصوله "بع الجمع 

 وحديث صندحب النخلة سدبق الذكر. في حديث بلال بن ربدح واشتر بثمنه الجنيب" كمد
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ربد الفضل بدلنزعة الإحتكدرية في حق الذين  ومع ذلك، فإن الإمدم الغزالي قد أشدر الى علاقة

حيث يقصول ) أنهد خلقصت لكي يتغذى بهد فلا  يتجدرون في الطعمة من أجل الربح واق حدجة لهم فيهد،

ينبغي أن تدرف عن جهتهد، فإن فتح بدب التعدمل فيهد يوجب تقصييدهد في اليدي ويؤخر عند الكل 

اق ليؤكل. والحدجة الى الطعة شديدة فينبغي أن تخرج عن يد الذي أريدت له، فمد خلق الله ال عدم إ

المستغني عنهد الى المحتدج . واق يعدمل على الطعمة إاق مستغن عنهد، إذ من معه طعدم فلم اق يأكله 

؟ ولم يجعله بضدعة تجدرة؟ وإن جعله بضدعة تجدرة فليبعه ممن ي لبه بعوض غير دإن كدن محتدج  

مستغن عنه، ولهذا وري في  دليه. فأمد من ي لبه بعين ذلك ال عدم فهو أيض  إ دال عدم يكون محتدج  

 الشرع لعن المحتكر ..(. 

 لى العبر التدلية: إوعليه، يمكن الخلوص من مقصدلة الإمدم الغزالي 

 لى المستهلك النهدعي. إأن عبدرة "تأخير الكل" تعنى بدلمد لح الحديث تأخير وصنول السلعة  .1

2.  
 
المعتبرة في المتدجرة في ال عدم هي ضرورة انتقصدله مبدشرة من البدعع بدعتبدره ، المدلحة اإذ

 .دعتبدره ال رف الراغب في منفعتهال رف المستغني عن منفعته إلى المستهلك النهدعي ب

 .ل عدم هي شراؤه بثمن من غير جنسهلى اإأن يليل الحدجة ااقستهلاكية  .3

لين هو المفسدة المحظورة في التعدمل بربد احتكدر ال عدم بغرض التجدرة بين المتعدم .4

  الفضل والنسدء.

  التحليل النموذجي النظري  4/ 3 

يبدو من المبدحث السدبقصة أن حكمة النهي عن ربد البيوع ترتبط بدرء ال مع ااقحتكدري في 

وقد  القوات على مد نوّه به الإمدم ابو حدمد الغزالي وصنرح به الشيخ محمد ابو زهرة رحمهمد الله.

أصندب الإمدم الغزالي بدعتبدر يليل الحدجة الى ال عدم شراءه بغير ثمنه، وان الوسيلة المثلى اقشبدع 

هذه الحدجة هي انتقصدل ال عدم مبدشرة من البدعع المستغني عن منفعته الغذائية إلى المستهلك 

سلم :)بع الجمع واشتر النهدعي الراغب في تلك المنفعة. وعلى ذلك، يكون قول النبي صنلى الله عليه و 

( لعرض سلعته على طرف يحتدج Bبثمنه الجنيب( توجيهأ لددحب الدنف القل جوية )ال رف 

 من عرضهد على صندحب الدنف الجديد ذي  في الرسم التوضيحي( C)ال رف  دليهد طعدم  إ
 
بداق

كر؛ أنظر الرسم (، فدلول أمر بدلمعروف والثدني نهي عن المنAال مع ااقحتكدري في السوق )ال رف 

 التوضيحي اينده. 
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شأنه شأن غيره من مقصدصند  –وعليه، يجب التأكيد بأن هذا المقصدد ينبني على الظن الغدلب 

" ين بق عليهد داق على الجزم بأن كل حدلة تجرى عليهد قدعدة "بع الجمع واشتر به جنيب   –الشرع 

بعرضهد في  إاقة المستهلك من هذه السلعة هذا التدور. لكن بدل بع اق سبيل الى اشبدع حدج دحتم  

  Aلنفس ال رف  دوهند اق بد من استبعدي المعدملة الدورية المتمثلة في بيع السلعة حتم   سوقهد.
 
بداق

المعدملة بدستخدام الثمن لشراء الدنف العلى  وإتمدم، Cمن عرضهد في السوق على طرف ثدلث 

.... عدهد الإمدم ابن القصيم بقصوله : )فضل التي استبجوية من ال رف نفسه، فتلك هي عينة ربد ال

" اق يدل على بيع العينة بوجه من الوجوه، فمن احتج دفداقستداقل بقصوله "بع الجمع واشتر به جنيب  

به على جوازه وصحته فدحتجدجه بدطل. وليس الغدلب أن بدعع التمر بدراهم يبتدع من المشتري حتى 

بل الغدلب أن من يفعل ذلك يعرضه على أهل السوق عدمة، أو يقصدل هذه هي الدورة الغدلبة، 

 اجيد   دوكذلك، ليس من المتيقصن أن كل من يقصديض صننف   .(12)حيث يقصدد، أو ينديي عليه ...(

بدنف أقل جوية ي مع في ربح احتكدري، لكن من الواضح أنهد وسيلة مثلى لتكريس المركز 

 السلعة في السوق. ثير على سعر ااقحتكدري لمن يمتلك سل ة التأ

لى حكمة يرء المفسدة الإحتكدرية إآخر  الكن الإمدم محمد أبو زهرة رحمه الله أضدف مقصدد  

اق غبن فيه إذا يخلهد  ديقيقص   دفي القوات وذلك بقصوله: )والفدئدة الثدنية أن قيمة الفرق تتعين يقصين  

م الشيدء والمواي( الفضل يتضمن مقصدد توظيف  أي أن حظر ربد (13)المقصيدس النقصدي الذي يقصوم
                                                                                 

 .102، ص 2أبن القصيم: إغدثة اللهفدن، ج( 12)

 .57زهرة: بحوث في الربد، ص  محمد أبو (13 )
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 من طريقصة المقصديضة السلعية،
 
لقصوله صنلى الله عليه وسلم  ادي  استن النقصوي في عملية الشراء بداق

. لكن من (14)الرحمن يسري عبد ...اشتر بدلثمن الجنيب"، ومن الذي تدبعوه في هذا المقصدد الدكتور "

يكون سلعة كمد في حديث صندحب النخلة  على النقصوي بل يمكن أن االمعلوم أن "الثمن" ليس مقصتدر  

 لقصوله صنلى الله عليه وسلم: )... إذا أريت ذلك فبع تمرك بسلعة ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت(

من ال عدم )أي  C حكمة حظر ربد الفضل هي إشبدع حدجة ال رف النموذجي وهذا كدف للقصول 

عة أخرى، وذلك من ل ف الشريعة أو أية سل االمستهلك النهدعي للسلعة( سواء كدن الثمن نقصوي  

إاق وسعهد. ولو حُمل الثمن على النقصوي لشق ذلك على أكثر الندس  دالسمحدء إذ اق يكلف الله نفس  

لحدل المجتمع في العدور السدلفة كمد وصنفه ابن القصيم بقصوله:)وعدمة أهل الرض ليس  دوفقص  

  .(15) نمد يتندقلون ال عدم بدل عدم (عندهم يراهم واق يندنير، اق سيمد أهل العموي والبوايي وإ

، سوف يُفترض وجوي مجتمع يتندقل فيه الندس ال عدم بدل عدم دولإبراز هذا المقصدد تحليلي  

المذكورة أعلاه ليتواصنل تركيزند السدبق  bو  aمقصديضة، وتن بق عليه شروط الكفدءة المعلومدتية 

، والعلى  XLليه هند بدلرمز إلينى جوية ونشير بدنفيهد: ا Bو  A بين ال رفين Xعلى مقصديضة السلعة 

عليه، سوف يتم النظر في مدى ارتبدط ربد الفضل بدلإطدر  . وبندء  XH ليه بدلرمزإجوية ونشير 

:1التندفس ي للسوق على مرحلتين: )
 
( 2في سوق السلعة ) في ظل توفر شروط المندفسة الكدملة ( أواق

 عدمل ااقحتكدري. في ظل الظروف المواتية للت دوثدني  

 المقايضة العادية في ظل المنافسة الكاملة:  5/ 3

يحتدج تمثيل مجتمع المقصديضة المفترض في ظل شروط سوق المندفسة الكدملة الى إعدية 

 للخددئص التدلية:  دصنيدغة نظرية توازن المستهلك وفقص  

 etc Px/y , Px/z , Py/z…بمعداقت المقصديضة  Px , Py , Pz ….etcاستبدال أسعدر السلع النقصدية  -1

معداقت المقصديضة مع دة في نموذج تتوفر فيه  واعتبدر X, Y, Z, ….etcلمجموعة السلع المتداولة 

بمد في ذلك وجوي عدي كبير من المنتجين والمستهلكين،  شروط سوق مندفسة كدملة افتراض ي،

 . price takersمتلقصين لمعداقت المقصديضة بلا سل ة لهم في التأثير عليهد 

 من  consumer’s incomeتعريف يخل المستهلك  -2
 
بدلرصنيد السلعي المتوفر لديه بداق

الرصنيد النقصدي المتعدرف عليه في مداخل علم ااققتددي، ومن ثم استبدال خط الميزانية النقصدي 

budget line  بخط المقصديضة السلعيةcommodity barter line . 

                                                                                 

 :المنشور في الكتدب بعنوان الرحمن يسري،عبد انظر تعليق الدكتور ( 14)
 Sustainable Development: an Evaluation of Conventional & Islamic Perspectives in ‘Islamic 

Perspectives on Sustainable Development’ edited by M. Iqbal, Palgrave, pp.51 – 55, 2005  

 .138، ص2ابن القصيم، إعلام الموقعين، ج( 15 )
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3-  
 
  دالفري منتج   للتبديل يكون  دفي غيدب النقصد وسي 

 
في آن واحد من خلال مقصديضة  دومستهلك

سلعته بسلع الآخرين، ولجل تبسيط التحليل والتركيز على السئلة المحورية، يفترض أن المواءمة 

 وبدون تكلفة بحث. دتحقصق تلقصدئي  بين الطراف في سوق المقصديضة ت

تكبير منفعة  أن هدف المستهلك النموذجي من الدخول في المقصديضة السلعية هو -4

 مندفعهد ااقستهلاكية الحدلة.ااقستهلاك الحدل، مد يعني أن عملية المفدضلة بين السلع رهينة بمقصدرنة 

وبمد أن مدار التركيز في هذا المبحث يقصتدر على ظدهرة تداول السلع في السوق )أي مرحلة 

ن لاق مبدشرة من خط التوزيع( فلا ياعي من تعقصيد التحليل بإيخدل يالة ااقنتدج، بل يمكن ااق 

 المقصديضة السلعية الخدص بكل فري في المجتمع. وعلى ذلك، يكون شرط الدخول في عملية المقصديضة

 هو: Yوالراغب في الحدول على السلعة  Xبدلنسبة للمستهلك النموذجي المنتج للسلعة

MRSx/y > Px/y 

في  داستهلاكي   اي ينتجهد وعجز  الت Xمن السلعة  دنتدجي  إ دوذلك يعني أن المستهلك يمتلك فدئض  

مقصديضة مع بعض أطراف  التي يوي الحدول عليهد، مد يعني أنه سيدخل في عمليدت Yالسلعة الخرى 

ومواصنلة هذه العمليدت حتى يتوقف عند  Y بـ Xالسوق بهدف تكبير المنفعة من خلال مقصديضة 

  تحقصق الشرط التوازن:

 MRSx/y = Px/y 

 
 
لنظرية سلوك المستهلك المتعدرف عليه  دقصديضة السلعية العديية وفقص  ، فذلك هو نموذج الماإذ

حيث ينتقصل المستهلك من منحنى سواء الى منحنى أعلى منه حتى  في المجرى الرئيس لعلم ااققتددي،

يتوقف عن المقصديضة عند نقص ة التمدس بين خط المقصديضة السلعية وأعلى منحنى السواء يمكن 

المتداولة )مثل الخمر  X, Y, Z, ….etcالسلع المحرمة عن مجموعة السلع  الوصنول اليه مع استبعدي

  ولحم الخنزير ..الخ(.انظر الشكل التوضيحي التدلي:
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ويترتب على هذه التحليل النموذجي تحقصيق المدلحة المعتبرة في تداول السلع ااقستهلاكية كمد 

قصة، وهي انتقصدل السلعة ااقستهلاكية مبدشرة من أشدر اليهد الإمدم أبو حدمد الغزالي في الإحدلة السدب

البدعع المستغني عن منفعتهد الى المستهلك النهدعي الراغب في منفعتهد. وبمد أن مقصديضة ربد الفضل 

 عن مقصديضة السلع العديية سوى كونهد بين صننفين جيد وريئ لنفس 
ُ
المحظورة اق تختلف شكليد

ياخل نفس الإطدر  دي هو: هل يمكن تمثيلهد تحليلي  السلعة مع فضل الجوية، فدلتسدؤل المحور 

 سؤالين أسدسيين:  إلىوهذا بدوره يتفرع  النظري لسلوك المستهلك في ظل شروط المندفسة الكدملة؟

  ما هي نقطة الإفتراق بين مقايضة السلع العادية والمقايضة المحظورة لصنفين جيد

  وردئ في ظل المنافسة الكاملة ؟

  شرطا الدخول في المقايضة  –شروط مقايضة السلع العادية وهل تنطبق نفس

 على المقايضة المحظورة ؟ –وتحقيق التوازن 

 دعن المقصديضة العديية وأنهد ترتبط سلوكي   دفإذا تبين أن المقصديضة المحظورة تختلف تحليلي  

، ااقحتكدري عن نموذج المندفسة الكدملة يل ذلك على إمكدنية ارتبدطهد بدل مع  ااقنحرافبمشكلة 

عن  دلمد تم أثبدته في المبدحث السدبقصة. أمد إذا تبين أن المقصديضة المحظورة اق تختلف تحليلي   دوفقص  

المقصديضة العديية في ظل المندفسة الكدملة يلّ ذلك على عدم ارتبدط المقصديضة المحظورة بمشكلة 

 ال مع ااقحتكدري. 
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  الافتراق عن المقايضة العادية  3/6

ديضة المحظورة عن المقصديضة المشروعة في النقص ة الجوهرية التي أشدر اليهد الإمدم تفترق المقص

ابو حدمد الغزالي بقصوله " ... الجيد يسدوي الريئ في أصنل الفدئدة ويخدلفه في وجوه التنعم ..." 

وبدستخدام منحنيدت السواء، فذلك يعني ت دبق منفعتهمد ااقستهلاكية مع تفدضل جويتهمد 

  دأي أن الدنف الجيد يظل يائم  النوعية، 
 
من  ءالرييبين أفراي المجتمع على الدنف  مفضلا

شير  اق ين وي على أي ميزة على الجيد سوى رخص الثمن. ءييالر وان  الوجهة ااقستهلاكية،
ُ
وإذا أ

فهذا ينعكس على منحنيدت سواء المنفعة وخط المقصديضة  Xlوالريي بدلرمز  Xhللجيد بدلرمز 

 ين أسدسيين: السلعية في وصنف

 لت دبق منفعتهمد  c MRSxh/xl =الحدي بين الدنفين  الإحلالثبدت معدل  (1
 
تمثيلا

 لفضلية الجيد على  c > 1ااقستهلاكية، مع كون 
 
 وبندء   عند كل مستويدت ااقستهلاك. ءالرييتمثيلا

 
 
هد لى اسفل وميلإمستقصيمة منحدرة  دعلى ذلك، سوف تكون أسرة منحنيدت سواء المنفعة خ وط

  (a,…)الم لق اكبر من الواحد الصحيح بدلنسبة للمستهلك النموذجي؛ انظر الشكل التوضيحي 

في السوق أكبر  بدلجيد ءالرييبحيث يكون معدل مقصديضة  ءالرييغلاء الجيد ورخص  (2

 إوسوف يشدر  ،Pxh/xl 1 <من الواحد الصحيح 
 
تعني  Pxh/xl 2 = ليه هند بمعدل تفضيل السوق. مثلا

على ذلك، يكون الميل الم لق لخط  التمثيل الفقصهي الموروث. وبندء   ين كمد هو يارج فيبريئ اجيد  

 . b …) المقصديضة السلعية اكبر من الواحد الصحيح؛ انظر الشكل التوضيحي
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 على الوصنفين أعلاه يمكن استنبدط النتدئج التدلية:  وبندء  

: إن الميزة الوحيدة للريئ على الجيد هي رخص ا
 
لسعر. ولإثبدت هذه النتيجة نترض أن أواق

الميزة المذكورة ليست متدحة. لكن  مد يعني أن Pxh/xl 1 =الدنفين لهمد نفس السعر في السوق، أي 

الثر المبدشر لهذا الفرض كمد يوضحه الشكل التوضيحي التدلي هو هجر الريئ بدلكدمل وإقبدل 

 لنتيجة المذكوره.جميع أفراي المجتمع على شراء الجيد، وهذا تأكيد ل

  

منفعة استهلاكية من الدخول في مقصديضة ربد الفضل  Bو  A: لن يحقصق أي من ال رفين دثدني  

إذا كدن معداقت الإحلال الحدي لفراي المجتمع مسدوية لمعدل تفضيل السوق. ولإثبدت هذه 

 ,ci, i=1, 2 ينفرض أن معداقت الإحلال الحد من الفراي، nالنتيجة في مجتمع يشتمل على عدي 

……….n } {  حيث= ci MRSi
xh/xl  لي فريi  م دبقصة مع معدل تفضيل السوق ci = Pxh/xl > 1  ِوحينذ .

تن بق منحنيدت السواء مع خط المقصديضة السلعية كمد في الشكل التوضيحي التدلي، مد يعني عدم 

  .Bو  Aتحقصق شرط الدخول في مقصديضة ربد الفضل بين أي طرفين 
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: يمكن أن يحقصق بعض الطراف منفعة استهلاكية من الدخول في مقصديضة ربد الفضل في دثدلث

 
 
لمقصديضة السلع العديية بحلولِ ركنية. ولإثبدت  دحدل تفدوت معداقت الإحلال الحدي لكنهد تتم خلاف

 ci =حيث  } i,j…….n } ci ≠ cjهذه النتيجة نفترض عدم تسدوي معداقت الإحلال الحدي الفريية 

MRSi
xh/xl  و= cj MRSj

xh/xl . ٍيمكن أن يتحقصق الشرط  وحينئذcA > Pxh/xl > cB > 1  للدخول في

منحنى سواء اعلى فأعلى حتى يتوقفد  إلىفينتقصل كل منهمد  ، Bو  Aمقصديضة ربد الفضل بين أي طرفين 

لتدلي، كمد يوضحه الشكل التوضيحي ا corner solutionsعند نقص ة توازنهمد ولكنهمد حلين ركنيين 

 وهو بدل بع يندفي مقصديضة السلع العديية. 
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عن مقصديضة السلع  ديتبين من النتدئج الخيرة أن مقصديضة ربد الفضل تختلف تحليلي   :درابع  

( عدم تحقصق شرط الدخول في المقصديضة 1العديية في ظل نموذج المندفسة الكدملة من ندحيتين )

( الخلوص الى حلول ركنية عند حقصق شرط 2حدي )المحظورة في حدل ت دبق معداقت الإحلال ال

 الدخول في حدل تفدوت معداقت الإحلال الحدي ، وكلاهمد غير مألوف في المقصديضة العديية.

عن المقصديضة العديية في الواقع، فذلك  دولكن بمد أن مقصديضة ربد الفضل اق تختلف شكلي   

ندفسة الكدملة، ويدعو الى النظر في يقصتض ي عدم إمكدنية حدوثهد في ظل فرضيدت نموذج سوق الم

 سوق التحكم الإحتكدري في السعر.  -إمكدنية تحقصق شروطهد في نموذج السوق البديل 
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يبدأ بمعدلجة مشكلة الحلول الركنية التي برزت في  دإن تمثيل مقصديضة ربد الفضل نموذجي  

أن المقصديضة المحظورة اق تختلف في الواقع عن المقصديضة العديية  ددملة، علم  نموذج المندفسة الك

للسلع من الندحية الشكلية على القل، وان الحلول الركنية تعوي في الصنل الى ثبدت معداقت 

الإحلال الحدي في اسر منحنيدت السواء لفراي المحتمع بين صننفين جيد وريئ من نفس السلعة 

لذا، فإن المعدلجة المنظورة تتلخص في التخلي عن  ( أعلاه.28رقم ) في الشكل سبق توضيحهد كمد

الفرضية السدس ضمن فرضيدت النموذج التندفس ي )الفرضية الرابعة أعلاه( وهي القصول بأن هدف 

المستهلك النموذجي من الدخول في المقصديضة السلعية هو تكبير منفعة ااقستهلاك الحدل، مد يعني أن 

  فدضلة بين السلع رهينة بمقصدرنة مندفعهد ااقستهلاكية الحدلة.عملية الم

أمد إن كدن هدف تكبير المنفعة يجمع بين ااقستهلاك الحدل وااقستثمدرالموجّه نحو زيدية 

الدخل المستقصبلي، فلن تكون المفدضلة بين الجيد والريئ مقصتدرة على منفعتهمد ااقستهلاكية 

ة الوحيدة للدنف الريئ، بل سيكتسب هذا الدنف مزية الحدلة، ولن يكون الرخص هو المزي

في تعليل  دفي السوق والينى مرونة كمد تبين سدبقص   دلو كدن هو الكثر طلب   داستثمدرية فريدة خدوصن  

ال عدم المدخر والمفتدت. وسوف تتمثل المزية ااقستثمدرية في تبني أسرة منحنيدت السواء المقصعرة 

العديية والتخلي عن ثبدت معدل الإحلال الحدي المرتبط بدلحلول  والمرتب ة بشروط المقصديضة

الركنية. لكن ذلك يت لب التخلي عن شرط تلقصي الثمن في سوق المندفسة الكدملة واستبداله بوجوي 

 أطراف قديرة على التدثير على السعر في مندخ احتكدري. 

وغرض  لدنف الجيد،وحينئذ تقصع المفدضلة بين غرض ااقستهلاك الحدل الذي يمثله ا

الذي يمثله بندء المخزون من الدنف القل جوية، فيكون شرط الدخول في المستقصبلي ااقستثمدر 

 لشرط الدخول في المقصديضة العديية  MRSxh/xl > Pxh/xl المقصديضة المحظورة
 
بين سدلعتين ممدثلا

رط التوقف عن آخر أعلى منه حتى يتحقصق ش إلىوكذلك ااقنتقصدل من منحنى سواء مختلفتين 
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كمد تم  Aوهذا هو السلوك النموذجي لددحب الدنف اليد  MRSxh/xl = Pxh/xlالمقصديضة والتوازن 

  التوضيحي أينده .؛ انظر الشكل دتعريفه سدبقص  

 

 

ليس فقصط من  وفي ظل هذا المندخ الإحتكدري يكتسب الدنف القل جوية ميزة استثمدرية،

ل الطراف القصديرة على  ( من خلال بندء المخزون Aالتأثير في السعر المستقصبلي )مثل ال رف قِبم

( بتكوين مدخرات محدوية من B) مثل ال رف  السلعي وانمد كذلك من من قبل سدئر أفراي المجتمع

 
 
وعلى هذا النحو، يمكن أن تأخذ مقصديضة  ضد غلاء السعر المستقصبلي. دالسلعة القل جوية تحوط

 قصديضة العديية ولكن في ظل التحكم ااقحتكدري للسعر. ربد الفضل شكل وشروط الم
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The Economic Objective of Shariah  

underlying Riba al-fadhl (RFL) 

 

Abstract: To explore the economic objective of Shariah underlying riba 

al-fadhl (RFL) prohibition, this working paper sets out from a 

preliminary demonstration of various jurisprudential (fighi) opinions 

about the jurist reasoning (i.e ‘illah reasoning) pertaining to the six 

items (gold, silver, dates, wheat, barley. Understandably, the major 

concern of jurisprudence is to establish visible and well-defined ‘illah 

reasoning of Shariah rulings whereas the major concern of economic 

analysis is to explore the hidden and rather controversial rationale 

(wisdom) underlying such rulings. Yet this does not undermine the 

relevance of jurist reasoning to the given economic inquiry since illah is 

usually believed to embody the logical rationale. With this background, 

the ‘illah reasoning of Maliki School proves to reflect the required 

economic rationale most clearly as it associates gold and silver with 

‘pricing’ and the last four items with ‘storable and staple food. Strong 

market demand and low price-elasticity of ‘staple storable food’ are, 

indeed, powerful temptations for the emergence of monopoly thereby 

justifying the prohibition of RFL as anti- monopolist weapon. This 

confirms Sheikh Mohamed Abu Zahra’s viewpoint and echoes similar 

implications from the work of Abu Hamid Al Ghazali and Ibn Al 

Qayim. To further express this finding analytically, the above research 

problem has been developed formally into an economic model capable 

to offer critical assessment of rival arguments and present the 

underlying economic objective of Shariah in a familiar economic 

framework. 

 


